الملتقى الدولي الثالث حول:  منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية بجامعة بشار
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مقدمة :

 تشهد الفترة الحالية حراكا غير مسبق من أجل الوصول إلى أنظمة تنموية يستغل فيها كل المقومات والثروات الطبيعية كطاقات بديلة عن الطاقة الأحفورية ( النفط والغاز ) وهذا يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول النفطية التي تعتمد على النفط والغاز كمورد أساسي من أجل إتمام وتنفيذ برامجها ومخططاتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مع كثرة الانبعاثات الغازية الملوثة واستنفاد هذه الموارد مستقبلا، مما تقف عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتلبية حاجات الأجيال المستقبلية .
ومن غير المحتمل أن تكون النوعية البيئية أولوية قصوى بالنسبة للدول التي يكون فيها الناس بالكاد يعرفون مصدر وجبتهم التالية، فخفض معدل الشقاء وردع مخالب الجوع يسبقان المحافظة على البيئة ، ولكن لما يرتفع مستوى المعيشة يبدأ التفكير في إعطاء أهمية للبرامج البيئية وتحسينها هكذا كان الحال في أوربا الغربية إبان الثورة الصناعية، كما هو الحال في الدول النامية حاليا، وذلك على اعتبار أن الدول الغنية باستطاعتها مواجهة المشاكل البيئية ماليا حتى تستطيع أن تطور تكنولوجيا رفيقة بالبيئة كالسيطرة على المياه الملوثة و انبعاث محركات السيارات، وتصحح كل الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي عندما كانت طامحة فقط في الوصول إلى التنمية مهما صاحبها من تجاوزات بيئية .
وبالتالي اتضحت الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه الدراسة وفق رؤية تحليلية لمختلف الآراء والدراسات التي تعرضت لمثل هذه المواضيع  ونعالج فيها التساؤلات التالية :

هل تعتبر المسؤولية الاجتماعية تجاه الشروط البيئية عائق أمام تقدم النمو الاقتصادي  للدول النامية النفطية؟  وما هي التجارب الدولية الناجحة في محاولة الإلمام  بين المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية التنموية ( ؟
وللتفصيل في مقتضيات هذه الإشكالية نقسم الدراسة منهجيا إلى العناصر التالية :
1- ما هي أهم الدول النامية النفطية في العالم .

2- نتطرق في العنصر الثاني إلى أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها الدول النامية النفطية .
3- ثم نحلل العلاقة التي تربط بين متطلبات المحافظة على البيئة كأحد أهم مرتكزات المسؤولية الاجتماعية للحكومات و كيفية تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بمختلف التفاعلات الصناعية.
4- و نوضح في العنصر الرابع مختلف انعكاسات تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية التقليدية على البيئة في الدول النامية النفطية وموقف الشركات متعددة الجنسيات حيال ذلك .
5- توضيح النموذج النرويجي في كيفية الموائمة بين المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية التنموية .
أولا : أهم الدول النامية النفطية في العالم :
قبل معرفة التحديات الاجتماعية التي تواجه الدول النامية النفطية، يجب في البداية حصر التركيز على أهم الدول النامية التي تنشط على المستوى العالمي في مجال النفط من خلال حجم صادراتها من هذا المنتج، وبمجرد ذكر عبارة الدول النامية المصدرة للنفط يتبادر إلى أذهاننا مباشرة منظمة ( أوبك )، التي فرضت نفسها كمنظمة عالمية متحكمة بمقاليد الإنتاج العالمي للنفط، ولم تنل منظمة للدول النامية من الاهتمام في الدوائر الغربية، سواء الإعلامية أو الرسمية أو الأكاديمية منها، ما حظيت به  هذه المنظمة، التي أنشئت عام 1960م في بغداد من خمس دول مصدرة للبترول وهي ( السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا ) لغرض تجميع وتنسيق مواقفها تجاه الشركات البترولية الغربية التي كانت تسيطر على عمليات الإنتاج في تلك الدول .
وقد انظم إلى المنظمة تباعا دول عدة، وكانت أنغولا آخر الدول المنضوية في عضويتها عام 2007 م، لتصل بذلك إلى 13 عضوا يجمعهم النفط لكن تميزهم خصائص متباينة ،منها دول يقل عدد سكانها عن مليون نسمة ( قطر) وأخرى يزيد عن 100 مليون نسمة ( اندونيسيا ونيجيريا ) كما يميزها اختلاف التوجهات السياسية و الاقتصادية ومستويات الإنتاج والاحتياطي والتباينات التنموية، كما يوضح ذلك أكثر الجدول التالي :
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ونظرا للحقيقة الجيوسياسية والاقتصادية و التي تتمثل  في بعد مناطق تركز الاحتياطي وإنتاج البترول عن مناطق تركز استهلاكه منذ بداية استهلاكه حتى الآن، انصبت جهود المنظمة على العلاقة التي تربط الحكومات المنتجة للبترول وشركات النفط العالمية العاملة في هته الدول في إطار نظم من الامتيازات للتنقيب على البترول وإنتاجه ومعظم هذه الاتفاقات أبرمت بشكل غير متكافئ واحتلت الشركات المنتجة المركز التفاوضي الأقوى على حساب الدول المضيفة لعدة أسباب قد تكون تربطهم اتفاقات حماية أو كان لدى الشركات المعرفة والدراية التكنولوجية و الجيولوجية بالمناطق التي ترغب في استغلالها أكثر من المفاوضين من الحكومات أو كانت هذه الأخيرة في أمس الحاجة إلى الإيرادات التنموية، الأمر الذي جعلها تتغاضى عن شروط مجحفة بحقها في تلك الاتفاقيات .
ثانيا : أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها الدول النامية النفطية :

تعاني الدول النامية النفطية من مشاكل بيئية واضحة من أهمها آلية إحراق الغاز الطبيعي التي تتبع معظم الدول النفطية من أهمها دول الخليج والجزائر ونيجيريا ..وغيرها من الدول الأخرى بأقل قدر من ذلك وبالتالي سوف نوضح الأخطار التي يسببها إحراق الغاز الطبيعي على الهواء وبعدها نحاول تلخيص بقية المشاكل البيئية الأخرى في نقاط متتالية :
1 : إحراق الغاز الطبيعي :  
مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الوعي البيئي، بدأ العالم ينظر نظرة مختلفة لموضوع إحراق الغاز، فكل متر مكعب من الغاز الذي يتم إحراقه يولد كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وكمية الغاز الطبيعي التي قامت البلدان والشركات المنتجة للنفط بإحراقها في عام 2006 بلغت حوالي 170 مليار متر مكعب، وتعادل هذه الكميات حوالي 27 % من مجموع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي و 5.5 % من مجموع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي في تلك السنة ولو تم بيع كميات الغاز تلك في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من إحراقها، لبلغت قيمتها في السوق الأمريكية حوالي 40 مليار دولار أمريكي
 .
وقدرت دراسة للبنك الدولي حجم كميات الغاز التي يتم إحراقها أو هدرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 50 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يضع المنطقة في المرتبة الثانية على هذا الصعيد في العالم بعد كل من روسيا ومنطقة بحر قزوين ( حولي 60 مليار متر مكعب ) وأمام أفريقيا جنوب الصحراء ( حوالي 35 مليار متر مكعب )
 .

ودعت الدراسة دول المنطقة إلى الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية للحد من حرق الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، كما دعت إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة بغرض التخفيف من حدة آثارها البيئية، وذكرت بأن صور الأقمار الصناعية تظهر أن بعض البلدان العربية ومنها العراق وعمان وقطر والسعودية واليمن قد شهدت زيادة في التلوث .

ولسنوات عديدة ظلت صناعة البترول تناضل من أجل الحد من الممارسة القديمة لحرق الغاز الطبيعي الذي يخرج من باطن الأرض مع النفط الخام ولقد انحسرت هذه الممارسة المثيرة للجدل في بقاع مختلفة من العالم بفضل جهود بعض الشركات والدول المنتجة للبترول .

وقد خلصت أبحاث الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي GGFR  وتقوم صناعة الغاز سنويا بحرق ما يعادل ثلث استهلاك أوربا من الغاز، ما يعني ضخ انبعاثات بمقدار 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء أو حوالي 5.1 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم .

وغياب التقدم العام يعكس صعوبة الحد من تلك الممارسات علاوة على ذلك تتسبب العديد من المعوقات الفنية و العملية في تعقيد الجهود المبذولة لاستخدام الغاز بصورة مفيدة، علما أن حقول النفط عادة ما تقع في مناطق نائية بعيدا عن خطوط الأنابيب أو الأسواق، ولا يمكن تخزين الغاز أو شحنه بسهولة مثلما هو الحال مع النفط، كما أن إعادة ضخه في باطن الأرض ليست دائما بالعملية السهلة لأن أي خلل مفاجئ يحدث أضرار أمنية كبيرة، وطبيعة هذه الأنشطة الصناعية دائما تتخللها احتياطات أمنية كبيرة .

إضافة إلى ما سبق فحتى وإن تم الحد من حرق الغاز، فستظل هناك حاجة إلى حرق كميات لازمة لأغراض السلامة مثل التخلص من الضغط الزائد . ويقول بينيت سيفنسون الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ومدير الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز GGFR وهو اتحاد يضم الدول المالكة للموارد وشركات النفط الوطنية والدولية الكبرى : « هناك العديد من المعوقات التي تعترض مسار الحد من حرق الغاز » ، ويستطرد قائلا: « يتم حرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بالدول النامية التي لا تتوفر بها بنية محلية لاستخدام الغاز أو إطار قانوني لتنظيم السوق ولا يوجد سوق حقيقية للغاز في العديد من تلك البلدان »
.
2- المشكلات البيئية الأخرى التي تضع الدول النامية أمام تحديات المسؤولية الاجتماعية :
· من أهم المشاكل المرتبطة  بالدول النامية والنفطية تتعلق  بالعوز و الفقر و التخلف والاستغلال الفاحش للموارد الطبيعية من أجل سد حاجات الساكنة من طاقة و غذاء. فالغابات التي تعد مورداً أساساً بالنسبة للعديد من المجموعات البشرية تعاني من الاستغلال المفرط و الخارج عن القانون خاصة في مناطق أمريكا الجنوبية ومنطقة الأمازون وجنوب المكسيك ، ناهيك عن عدم تطابق التشريعات مع الظروف الاجتماعية المتنوعة (وغيرها من المشاكل) مما جعل مرد وديتها تتقلص يوماً بعد يوم. 

· المشاكل المرتبطة باختلال الإنتاج  بالنمط الاستهلاكي الحالي و سوء استغلال المساحات المتوفرة. ومرد هذه الصعوبات إلى النموذج الاستهلاكي السائد الذي لا يكترث للكلفة البيئية التي يتطلبها الإنتاج. 

· لذلك لا يمكن التمادي في  توسيع الأراضي الزراعية إلى ما لا نهاية، ففي الآونة الأخيرة، تم هذا التوسع على حساب الأراضي الهامشية المعروفة بهشاشتها. 

· تستأثر المناطق الساحلية ذات البنية الهشة بالاهتمام، و لذلك فهي عرضة لمختلف أنواع التلوث. ويعتبر الزحف الديموغرافي والاقتصادي نحو المناطق الساحلية السبب الرئيس في تفشي التلوث بها. مما يطرح مشكلاً جوهرياً في مجال إعداد التراب و توزيع الأنشطة الاقتصادية، إذ تتركز في المناطق الساحلية غالبية السكان و العديد من المدن الكبرى و المصانع الضخمة و المرافق السياحية الكبرى. 

· إن غياب مؤسسات المراقبة التقليدية قد أحدث أضراراً حقيقية، حيث لم  يتم استبدال مؤسسات حديثة تستمد بها فاعليتها من إشراك المواطنين والجمعيات في اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلال الموارد والتهيئة الإقليمية . 

·  إن عدم التحكم  في التقانة و ضعف التجهيزات الاجتماعية و الصحية لمن الأسباب التي ألحقت الضرر بصحة الإنسان و راحته. و من المعروف أن التلوث يشكل خطراً فعلياً على الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية. و بذلك فإن جزءاً كبيراً من هذا التلوث يمس المجال الساحلي في نهاية المطاف. ويؤدي التزايد الديموغرافي وتسارع الحركة الإكتظاظية  و التصنيع والتحولات الفنية في المجال الفلاحي إلى تزايد حجم النفايات الملوثة للمياه. كما أن الافتقار إلى وسائل محاربة التلوث و انعدام بنية تحتية  للتطهير البيئي من بين الأسباب التي تفسر ظهور حالات خطيرة من التلوث البيئي الذي يتهدد صحة السكان و حالة الوسط الذي يعيشون فيه. 

· إن تدهور حالة الهواء و ما يترتب عن ذلك من أثر سلبي على الساكنة يعتبر من المشاكل الأساس التي يعاني منها الوسط الحضري. و مما يفسر ذلك ازدحام حركة السير و تقادم السيارات المستعملة. وتعتبر الوحدات الصناعية مصادر ثابتة للتلوث لأنها لا تخضع  للمراقبة وتستعمل محروقات محتوية على نسب عالية من الكبريت ( الوقود و الفحم) و الإنبعاثات الناتجة على إحراق الغاز
. 

· وترجع بعض هذه المشاكل إلى غياب الوعي الاجتماعي الناتج عن القصور الإعلامي و انعدام حملات توعية فعالة للتأثير على غالبية المواطنين و إقناعهم  بضرورة تغيير تصرفهم إزاء الموارد الطبيعية و الممتلكات العمومية و المساحات المبنية.               

· فالبيئة إذاً إشكالية مركبة تمس في نفس الآن مجالات التربية والتنمية  والإعلام. و لعل هذه المشاكل تستدعي لحلها إعادة النظر في النصوص التشريعية الجاري بها العمل و كذا تحسين طرق التدبير وتطوير المؤسسات المعنية. وبعبارة أخرى، يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق نمو متوازن لا تشوبه تلك الفوارق التي غالباً ما تكون سبباً في التوترات الاجتماعية و الأضرار البيئية
. 
ثالثا : هل تعتبر المتطلبات البيئية والاجتماعية كضرورة قصوى كي تقف كعقبة أمام تقدم و تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بوتيرة عالية في الدول النامية النفطية ؟

في الدول النامية حاليا كما في الدول المتقدمة إبان الثورة الصناعية هناك جهود حثيثة من أجل إحداث التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات في كل القطاعات والمجالات مهما كانت انعكاساتها وإفرازاتها فمحاولة القضاء على البطالة بالنسبة لها أولا من المحافظة على نظافة المحيط، وزيادة الصادرات من أجل زيادة المداخيل تتقدم على حماية الموارد للأجيال القادمة وهذا حسب تفسير بعض الاقتصاديين ممن فرقوا بين واقع التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة وأولويات التنمية في الدول النامية، ومن غير المحتمل أن تكون النوعية البيئية أولوية قصوى بالنسبة للدول التي يكون فيها الناس بالكاد يعرفون مصدر وجبتهم التالية
، فخفض معدل الشقاء وردع مخالب الجوع يسبقان المحافظة على البيئة، ولكن لما يرتفع مستوى المعيشة يبدأ التفكير في إعطاء أهمية للبرامج البيئية وتحسينها هكذا كان الحال في أوربا الغربية، كما هو الحال في الدول النامية حاليا، وذلك على اعتبار أن الدول الغنية باستطاعتها مواجهة المشاكل البيئة ماليا حتى تستطيع أن تطور تكنولوجيا رفيقة بالبيئة كالسيطرة على المياه الملوثة و انبعاثات محركات السيارات، وتصحح كل الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي عندما كانت طامحة فقط في الوصول إلى التنمية مهما صاحبها من تجاوزات بيئية
 .
ونحن هنا سوف نحاول تحليل ومناقشة كلا الرأيين، فمن جهة فإن النهج التنموي في الدول النامية والذي كان متبعا قبل التسعينات قد أدى إلى تدهور البيئة واختلال النظام البيئي الذي يعيش فيه أفراد المجتمع، فمن جهة ساعدت التنمية الاقتصادية على تحسين المستوى المعيشي  والاجتماعي من خلال التطور الاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي والتكنولوجي إلا أنه أدى إلى ظهور مشاكل بيئية تتلخص أساسا في استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة و أيضا تلوث المحيط البيئي من الهواء والماء والتربة .
كما أدى إلى إحداث ضغوط على توازن النظام البيئي وبالتالي فإن البيئة الطبيعية لم تعد قادرة على تجديد نفسها وأحداث التوازن بعد زيادة الغازات والمواد الكيميائية المتصاعدة من مداخن  المصانع ونتيجة إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والنفايات والمخصبات الزراعية في مياه الأنهار والبحار وبالتالي باتت المشاكل البيئية التي ظهرت نتيجة البحث عن التنمية الاقتصادية موضع اهتمام محلي ودولي
، وكشف العديد من الخبراء الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي المطرد في الدول المتقدمة و المتسارع في الدول النامية قد تعارض استمرارهما بالمعدلات السائدة مع مطلب حماية البيئة وبدا واضحا أن حمايتها يصطدم بمطلب التنمية الاقتصادية الضرورية جدا بالنسبة إليها ، وواجه العالم ما يعرف بمعضلة تحقيق المسؤولية التنموية للحكومات والشركات مع المسؤولية الاجتماعية لمختلف الأجيال  إذن :
رابعا : ما هي انعكاسات تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية التقليدية على البيئة في الدول النامية النفطية و ما هو موقف الشركات متعددة الجنسيات حيال ذلك :


تشير التنمية الاقتصادية إلى حدوث تغير في هيكل توزيع الدخل وتغير في هيكل الإنتاج و تغير في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد بجانب التغير في كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد في المتوسط . فالتنمية بهذا المفهوم هي تلك العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسن في مستوى المعيشة وتغير هيكلي في الإنتاج لينعكس بالإيجاب على مستوى الصحة والتعليم والثقافة ...الخ وعليه إذا كانت التنمية قد حققت هذه الأهداف بدرجات متفاوتة في جميع أرجاء دول العالم
، إذ نلاحظ أن الرفاهية الاقتصادية التي كانت تبحث عن تحقيقها الدول الصناعية، قد بلغتها على حساب التهيئة البيئية آنذاك، حيث كان لهذا التقدم ثمنا باهظا على البيئة، فالتنمية الاقتصادية التي عرفتها البشرية منذ قيام الثورة الصناعية إلى يومنا هذا تعد سببا رئيسيا في تفاقم مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث البيئي حيث نلمس :
· أن الموارد الطبيعية سواء أكانت متجددة أم غير متجددة مهددة أكثر من أي وقت مضى فمعدل السحب فاق معدل الإحلال والتجدد .
· كمية المواد الملوثة عند الإنتاج والاستهلاك فاقت إمكانيات النظام البيئي على التخلص منها .
· يؤثر النمو السكاني على التلوث البيئي من خلال النموذج  :
     I=PAT حيث     ، I: يمثل الأثر على البيئة ، P: يمثل عدد السكان،   A: يمثل متوسط استهلاك الفرد ، T: أثر التدمير البيئي الذي يحدثه استخدام التكنولوجيا عند إنتاج وحدة واحدة
 .

ومن ثم فإن زيادة عدد السكان من خلال تفاعله مع زيادة الدخل وزيادة استخدام التكنولوجيا الملوثة للبيئة يحدث تدميرا فيها ومن ثم ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية .

· من آثار التدمير البيئي هو استغلال استنزاف الطاقات المتجددة بمعدل أكثر من مستوى إحلالها كالغابات والمصايد والثروة السمكية من خلال تلوث المياه ...
· تراكم تلوث الهواء على طبقات متعددة يؤدي إلى تغير المناخ ورفع درجة حرارة الأرض ما يسمى بالاحتباس الحراري .
ولا يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلى الإجراءات الانضباطية تجاه التلوث الصناعي وفرض الضرائب البيئية جعلت الشركات متعددة الجنسيات تنتشر عبر ربوع الدول النامية الفاقدة لكل الالتزامات البيئية ودون أي تضييق بل بالعكس، تم استغلال الثروات المائية لتسريب كل أنواع الملوثات الكيميائية حتى لا تزداد تكاليف الصرف الصحي بالنسبة لهته الشركات وهذا لا ينافي ما قلناه سابقا في شأن الإحصائيات التي أثبتت أن الشركات متعددة الجنسيات التزمت أكثر من الشركات المحلية في الدول النامية بخصوص المعايير البيئية  ولكن هذا راجع إلى الممارسات غير المشروعة لبعض هذه الشركات حين ما توفر لها أجواء هذه الممارسات بمساعدة أطراف داخلية نتيجة للفساد الحاصل في الدول النامية النفطية ومرد ذلك للأسباب التالية :
ـ أولاً، تبذل الشركات متعددة الجنسيات كل ما في وسعها من أجل تحقيق أكبر حجم من الأرباح
،  وبالتالي فإنها لا تبحث عن اليد العاملة الرخيصة فحسب بل تعمل جاهدة للتنقيب عن الأماكن التي لا تطبق فيها المعايير البيئية بشكل صارم
. 

ـ ثانياً، لم يعد بإمكان دول الجنوب توجيه هذه الشركات الأجنبية الضخمة نحو القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمار أكثر من غيرها، كما لا تستطيع توجيهها نحو المجالات التي تلحق أقل الضرر بالبيئة. 

ـ ثالثاً، تعتبر بعض قوانين المنظمة العالمية للتجارة متناقضة مع السياسة الصحية و اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالبيئة. فعلى سبيل المثال، لا يجوز منع منتج  ما من الدخول إلى الأسواق الوطنية حتى و لو كان مضراً، إذ يكفي أن تثبت مصالح المراقبة في  الدول المصدرة سلامة  هذا المنتج ليصبح قابلاً للتسويق (حالة المواد المعدلة جينيًا التي تنتجها الولايات المتحدة). و من جهة أخرى، تنص الاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي على تقنين العمليات الجينية التي تمارس على الموارد الطبيعية بهدف تحسينها  والاستفادة منها بشكل عادل  كما هو الشأن في مجالي الأدوية و مواد التجميل). هذا في الوقت الذي لا تعترف فيه قوانين المنظمة العالمية للتجارة بإسهام الطب التقليدي المحلي في البحث عن مواد و وصفات صيدلية جديدة. 
 

كما أصبحت مرفوضة تلك التبريرات القائلة بأن الفوارق الاجتماعية إنما تمليها الفاعلية الاقتصادية، وأصبح ُينظر إلى التنمية باعتبارها سياقا متكاملاً يجمع  بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتجعل من الكائن البشري أولى أولوياتها. 


وفي المقابل زادت إنبعاثات التلوث البيئي من الدول النامية النفطية وهذا راجع أصلا إلى تلوث البيئة بالحروب الكارثية باحتراق وتسرب المواد الملوثة من المنشآت الصناعية، بملايين الألتار من الوقود والزيوت والكبريت السائل والحوامض المركزة والمبيدات الكيماوية واحتراق أطر السيارات وتعطل مصادر الطاقة الكهربائية والدمار الذي أصاب مصافي النفط وتوقف العمل في معالجة المياه الصناعية وارتفاع منسوب المياه الملوثة وتدمير مرسبات الغبار في معامل الاسمنت وتوقف العمل في وحدات تصفية مياه الشرب ومحطات معالجة المياه الثقيلة وترك النفايات من دون أي طمر صحي وشمل هذا النوع من التلوث كارثة بيئية بشتى أنواع المقاييس وحصل هذا فعلا في كل من العراق والسنغال ونيجيريا و ساحل العاج وليبيا وغيرها من البلدان النامية النفطية التي شهدت توترات أمنية شديدة كانت لها عواقب بيئية وخيمة، وصلت إلى تلوث الهواء والمياه والتربة والبحار والتلوث البصري و التنفسي والإشعاعي والكهرومغناطيسي وفي الثروات السمكية والحيوانية وزادت من انتشار الأمراض الانتقالية والأوبئة
 .
كما وأن الدول النامية وخاصة النفطية منها وتحت ضغط ظروف معينة، تسعى إلى زيادة إنتاجها من النفط وزيادة الكميات المصدرة ، الأمر الذي أدى إلى استنزاف مستمر لقاعدة الموارد البيئية والطبيعية ومن أجل الحصول على النقد الأجنبي وعائد صادرات مرتفع زادت هته الدول من إنتاج النفط الخام، وبذلك صرحت البرازيل عند استضافتها لقمة الأرض سنة 1992 « مرحبا بالتلوث إذا جاء من التقدم الصناعي  !» بعدما أثير استفهام في مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 « الأولوية لمن للبيئة أم للتنمية ؟ »
 ولكن هذا قد يلحق ضررا بقاعدة الموارد البيئية كونه سلعة غير قابلة للتجديد وهو ما سنستوعبه جيدا عندما نعرض الواقع الصيني كدولة نامية تجمع بين التلوث والتقدم  الصناعي . 

سادسا: النرويج :نموذج للدولة النفطية المتطورة بيئيا وتنمويا وبإستراتيجية مستدامة 

تمتلك النرويج حوالي نصف مخزونات النفط الأوروبية وهي تعادل بذلك  1 % فقط من احتياطات النفط العالمية و 75 % من احتياطيات الغاز الطبيعي في أوربا و بالنظر للرفاهية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي الذي يعيشه هذا البلد  أصبح نموذج لتوليفة التنمية المستدامة التي تجمع ما بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية و البيئية و الحقائق تشير إلى أن الناتج الوطني في النرويج يعادل مثيله في سويسرا وتقدر حصة الصناعة النفطية نسبة إلى مجموع الصادرات 40 % ونسبة البطالة تقدر ب3.5 % 
.

كما كان للنرويج دائما السيادة الكاملة على مصادرها الطبيعية  الأحفورية ليس كما هو الحال في الكثير من الدول النامية ترجع السيادة فيها إلى الشركات النفطية العالمية وحرصا منها على تحقيق التنمية المستدامة عملت النرويج على إنشاء ما يسمى بصندوق المستقبل، يودع فيه جزء من العوائد النفطية من أجل الأجيال القادمة كما هو معمول به في ألاسكا كذلك، حيث أنشئ صندوق ألاسكا الدائمAlaskans permanent Fund  سنة 1976 وتم حتى الآن جمع 28 مليار دولار في حسابات الصندوق وهذه المبالغ تحقق أرباحا جيدة سنويا، أما صندوق النفط النرويجي  ) Petroleumsfondet  ( فيمتلك أكثر من 800 مليار دولار ويضمن الرفاه من تجارة النفط للجيل القادم، ولا يوجد مثل هذا الصندوق في أفريقيا كلها باستثناء بتسوانا وبدأ ينفذ مؤخرا جراء الاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلاد
 . 

و ذكرت وزيرة النفط النرويجية ثور هيلد ويدفي Thorhild Widvey أن التحديات في البداية كانت هائلة، إذ لم نكن نمتلك الصناعة النفطية الخاصة بنا أو المعرفة التقنية بكيفية استخراج النفط من قاع البحر، وخطوة إثر خطوة طورنا المعرفة بذلك، والآن بإمكان شركتينا للغاز والنفط وهما شركة Norsk Hydro وشركة Statoil المنافسة في السوق العالمية .

صحيح أن مناطق الإنتاج قد أصبحت في هذه الأثناء مشتركة بين شركة نرويجية وشركات دولية ( شل ، اكسون موبيل، توتال ) ولكن نسبة الضرائب التي تبلغ 78% على النفط المستخرج تضمن بقاء مداخيل النفط على نحو راجح إلى داخل البلاد .

وفي سنة 1990 أسس رئيس الوزراء النرويجي Gro Harlem Brundtland وامتداد لصندوق المستقبل صندوق النفط الحكومي الذي تودع فيه الأموال المحصلة من التجارة النفطية والفائضة عن موازنة الدولة وقال : « لكي نتجنب إنفاق النقود بالسرعة التي حصلنا فيها عليها فينبغي أن تستفيد أجيالنا القادمة أيضا من ثروات بلادنا النفطية، وأعلم جيدا أيها النرويجيون أنكم على يقين من أنكم تدركوا بأن النفط والغاز هي من المصادر المستنفدة التي لن تبقى للأبد »، وحتى عام 2010 م بلغ رصيد صندوق النفط 93 % من إجمالي الناتج الوطني النرويجي، وهو أمر مريح جدا لمرحلة ما بعد النفط، أما المعايير الأخلاقية لصندوق النفط فهي صارمة، إذ لا يسمح بالاستثمار في شركات تتسبب في أضرار بيئية أو في شركات متورطة في تجارة السلاح أو عمالة الأطفال إلى غير ذلك من الشبهات القانونية التي تتنافى و قواعد التنمية المستدامة .

إن " لعنة المصادر الطبيعية" كما يريد البعض تسميتها والتي حلت في بلدان عديدة نامية تغدو نعمة في دولة كالنرويج وهي نموذج في تسيير الثروات الطبيعية ليس فقط النفطية، فالأمر يكاد يبدو وكأن البلاد تنظر بارتياب وعدم ثقة إلى ثروتها النفطية، فحاجة البلاد من الكهرباء مثلا يتم توليد 99,1 % منها بقوة الماء وتخطط الحكومة لتحويل قسم من توليد التيار الكهربائي إلى قوة الريح، حيث أقيم 80 توربينا هوائيا يبلغ ارتفاع كل منها 120 مترا في واحد من أكبر حقول الطاقة الهوائية في العالم، وبذلك تكون النرويج وهي إحدى كبريات الدول الموردة للنفط في أوربا تستعد منذ زمن طويل لحقبة ما بعد النفط
 .

الخاتمة :
بعد الوصول إلى هذه المرحلة من البحث شعرنا فعلا بخطورة التمادي في إهمال الجانب البيئي عند تنفيذ المخططات التنموية في الدول النامية النفطية، بالموازاة مع التحركات الجدية تجاه الأنظمة البيئية من جانب الدول المتقدمة، لكن حاولنا توضيح التوليفة المتلازمة بين المسؤولية التنموية والمسؤولية الاجتماعية سواء أكان للشركات أو الحكومات، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توضيح واقع التنمية في الدول النامية وأنه يعد أولية قصوى قبل كل شيء حتى ولو كان ذلك على حساب الوضع البيئي ومحاولة إتباع الطرق المثلى للتقليل قدر الإمكان من الخسائر البيئية وفي العالم أدرك الجميع بأن التنمية الاقتصادية ليست فقط تحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم والدخل الفردي، بل هي مفهوم كامل متعدد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك تعالت الأصوات المنادية للكف عن إيذاء البيئة ومكوناتها و العقلانية في استخدام مواردها، ونلخص في هذا الإطار النتائج والتوصيات التالية:
_  التنمية المستدامة تتسم بفاعلية اقتصادية حقيقية لكنه يحرص في الوقت ذاته على توازن البيئة، وتفادي الأضرار البيئية التي قد تخرج عن سيطرة الإنسان. 
_ هذا التصور التنموي يستدعي نوعاً من الإبداع  بحيث يجب ألا نكتفي بانتقاد تلك الأساليب الإنتاجية التي تجر معها الكثير من الأضرار البيئية، بل يتعين البحث عن طرق إنتاج إيجابية تجمع بين الربح المادي والحفاظ على المنظومة البيئية والاجتماعية، كالقيام بإعادة استعمال النفايات بعد معالجتها، أو البحث عن مصادر الطاقة البديلة، مما سيخفض من كلفة الطاقة ويقلل من انبعاث الغازات الملوثة 

· يجب بذل المزيد من الجهد في مجال نشر المعلومات والوعي والتثقيف البيئي، لأن الأزمات الإيكولوجية التي نواجهها من أسبابها الجهل والفقر والإخفاق في الحكم والإهمال .
· توسيع دائرة الدراسات الأكاديمية والعلمية وتنظيم المزيد من المؤتمرات والتظاهرات من شأنها تطوير البرامج الوطنية لحفظ الطاقة والوصول إلى مؤهلات بيئية صحية.
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